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تصافت الانتصار للتدمرية 


2 
الغاية الأشاسية من الكتاب المذكور هو رد تهمة التجسيم عن ابن تيمية والسلفية 


عموما. الطريقة الدفاعية التى اعتمد عليها الكاتب هو التركيز على قضية مفادها أن 
الاشتراك المعنوى أو "المقهوس " لأ ستازء الاقشراف فى الحقائق الخارسية: فيهلوا 
من نفى الاستلزام ذاك طريقا معبدا ليتسنى لهم إثبات ما ظنوه "صفات خبرية".. 
فإذا ما حاول أحد الاعتراض على إثباتهم صفة النزول - مثلا - لاستلزامها الجسمية 
للواجب. جابهوه بقولهم إن الاشتراك فى "معنى” النزول لا يقتضى الاشتراك 


و"الممفالة" فى التحقيقة رين المضاديق - 

ومن هذا الطريق :يننا يطوق "قيال " الأحيناة' واقهر اكواء فاح الصيمين يدر كان 
فى معنى الجسمية ومفهومهاء إلا أن ذلك لا يستلزم تماثلا بينهما ولا اشتراكا فى 
الحقيفة الشارجية . 

هذا هو مختصر كلامهم حول اثبات الصفات ونفيها.. والكاتب كرر عمدا كلمة 
"تمائل" ليوهم أن من ينكر الاشتراك فإنه ينكر اشتراكا متواطناء مع أن الاشتراك 


المعترى اعم مهدةإة يمك أن يكورق مشككا: 


وقد حشد الكاتب نصوصا لابن تيمية تعضد نفى التلازم ذاك إضافة إلى تكرار 


الكاتي تنه لالكه الغبارات :فى الباكق م تتفل ينها : 


الاح جامد متاك كنا در سمي لكب لطا 
"أى مفهوم الوجود المطلق الكلى الذهنى." 


الاح أن الاستزاف فى انو اغاء كل ذه ويس مضاديق كفيرة ل" يسوظ عنائلها 


فى الماهية والحقيقة الخارجية." 

"فانظار كاز هود هد | واتحقظ الكل فت اشقراكا فو قن اا نحن" 

"فالمسمى والمعنى الكلى الذهنى المطلق المشترك ليس له وجود فى الخارج." 
الكو اليس النظاي نيمي مومشوف كن لكا ردي لكي لقتل تيب قازرا لق كا تمزه 
السعيي ” 

"لا علاقة لكلام ابن تيمية بقضية : كل مشتركين فى مفهوم متساوون فى الحقيقة." 
'"وبينه وبينها مباينة لا اشتراك فيها بشىء خارجى البتة وإنما مجرد اسم مطلق 


ومعنى ذهنى قابل للشركة." 


"مع بوت الاشتراك فى حيثيتين فقط اللفظ والمفهوم." 
"أن المسمى المشترك هذا مطلق ذهنى كلى لا وجود له فى الخارج." 
"ولا يتفقان فى شىء خارجى." 

"فنفى صفة النقص (العمى مثلا) لابد فيه من تصور معناها وحضورها فى الذهن." 
"بل الكلام كله فى التصورات والمعانى الكلية الذهنية سواء فى الإثبات أو السلب." 
"هذ المعقول الذق: قام فى ذهدك انس متكا حصا لسن شيعا موجوذ! قن 
الخارجء إنما هو كلى ذهنى ." 

"وهو كقول الإمام - ابن تيمية - بأن الاتفاق إنما هو فى الاسم المطلق والمفهوم 
الكلى الذهنى ." 

"إلى هذا الحد يكون قد ثبت مراد شيخ الإسلام .من كل :هذه المسالة“قإنه .يفيت 
مشتركا ذهنيا بين صفات الله وصفات المخلوق ." 

"اذى التقعر كن نهنا كان "دهت لذ بها ونم" 


إضافة إلى نصوص أخرى. 


تحليل بسيط لتلى النصوص : 

انحل أن ينها ولنااارق شين عدعريي اتلك الكلناف هدو بيغ اوه الكافه مقر له قن 
سحب ما تحكيه المفاهيم من المعانى من ساحة الواقع الخارجى إلى ساحة الذهن, 
يعنى هى محاولة لقطع الصلة بين الواقع والذهنء بين المفهوم والحقيقة, بين الحاكى 
والمحكى.. فالمعنى المشترك الذى يثبتونه بين الخالق والمخلوق ليس إلا ذهنيا 
عي تلى التسنوضن لق لق ولف الوا ا الفضاديف :النخا رضة اذلف البعتن 
المشترك لها حصص من تلك الحقيقة فقد أقروا باشتراك فى الحقيقة - وهم يقولونها 
دون انتباهم للتناقض كما سيأتى- وهذا يناقض ما يكرره الكاتب فى مواضع عدة 
أن اشتراك المعنى لا يستلزم اشتراك الحقيقة. فانظر أخى القارئ إلى كلمة "ذهن" 
الواردة فى تلك الكلمات, وكأنهم يحاولون التملص من أصل النزاع وهو الاشتراك 
فى الحقيقة فى ظرف الواقع الخارجى عبر محاولة يائسة, وكأن الحديث فى العقائد 


هى عبارة عن حديث حول صور ذهنية وخيالات لا صلة لها بالخارج ٍ 


لكى يخرج الكاتب من هذا الاشكال, قفز على ذكر مسألة الكلى الطبيعى وحقيقة 
وجوده. أى ما تحكيه تلى الصور الذهنية والذى هو أصل الكلام. فلم يذكر 
الاتجاهات المختلفة التى لها ارائها حول الموضوع ولا رجح بينها بدليل» وإنما اكتفى 


بذكر كلمة "كلى" بطريقة سخيفة - كما يتبين فى النصوص أعلاه - ليوهم القارئ 


أن القول بوجود الكلى الطبيعى فى الخارج إنما هو بشرط الكلية وليس كلاما فى 
الحقيقة المهملة, ولم يذكر شيئا من أدلة القائلين يوجوده بل نفاه كمسلمة دون بيان 


الاشكالات الواردة على إنكار وجوده وردها ١‏ 


إذن.. الكلى الطبيعى الذى لم يفهم الكاتب دور وجوده فى الموضوع - لندفع عنه 
تهمة الإيهام المتعمد - لا علاقة له بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد حسب 
الكتاب. مع أنه يمثل لب الموضوع؛ فالكلى الطبيعى هو المعنىء وإن أى اشتراى 
معنوى فإنه يلزم منه اشتراك فى الطبيعة أو الحقيقة الواحدة. هذا ما جهله الكاتب, 
اع أنة لك أن القدراك لذ يكوى إل "ذهنيا" أن الحقائق فيمكن أن تكوق متنا ده 
تماما فيقول :" أى أن القدر المشترك ليس فى الكنه والحقيقة بل هو من أبعد ما 
يكون عنهاء فالحقائق متمايزة تمايزا مطلقا".. ولك أخى القارئ أن تعجب ممن يقطع 
الصلة بين الذهن البشرى وبين ما يكشفه هذا الذهن من الواقع فيتهم الذهن بعدم 
الفهم حين يقول :"متى صار الكلام فى المصاديق - المسمى الخارجى - انقطع 
الاشدر كناو الفواطو شكل كلانه كبيقضة ار ثيعية جد اتن حر ل افشاك فى معت لذت 
وكليات ذهنية مطلقة"! يعنى أننا - حسب علم ابن تيمية والكاتب والسلفية عموما 


حيمكن أن :نهم :قدرا مركا بين اقلميخ: لكو[ استراكهدا قن القلفية لسن إل ف 


معنى ذهنى وأنه يمكن أن يكون هناك تمايز مطلق بينهما فى الواقع! فهل بقى 
إذن.. ليدافع الكاتب وابن تيمية قبله - كما فى النصوص - عن إثباتهم صفات 
الحضيية الواجي عالى» يدهوق .يده 'اسطاز اه الاتدراك. المعنوى الافراك فى 
الحقيقة وكأن المفاهيم لا علاقة لها بالواقع. 

هذه نقطة أولى نجعلها منطلقا لبيان تهافت الكتاب وبيان عدم فهم مؤلفه لأبسط ما 
أجمعت عليه الفطر النقية. وسيأتى اعترافهم - عن غير قصد - بأن المعنى هو الحقيقة 
باعتبار التحقق فى الخارج.. فإن أنكروا ما ذكرنا ولم يلتزموه الزمناهم بما قالوه 


اه 
قلت سابقا أن الكاتب وابن تيمية لم يدركوا العلاقة بين المفهوم والمعنى والحقيقة, 


فوقعا نتيجة لذلك فى ما يخالف الفطرة والحس المشترك. فبعد أن توهم الكاتب 
إمكان الاشتراك المعنوى فى "الذهن” والتباين المطلق فى الخارج وأنكر وجود 
الكلى الطبيعى - مع أنى أحسب أنه لم يفهم ما هو الكلى الطبيعى ودوره فى الموضوع 
-, وجب عليه أن يبين ما يقصده بالذهن وإمكان الاشتراك فيه؛ لأن اللبيب سيعلم 


أن هذا ما بقى ليحقق ما سماه مذهب السلف. فهل فعل الكاتب ذاك؟ كلاء لم يذكر 


مسألة الوجود الذهنى وأدلته ولم يذكر الإنتقادات الموجهة إلى مثبتى ذلك الوجود 
ولم يردها كما هو الحال فى مناهج الكتابة, فقفز قفزة ثانية على أهم موضوع بعد 
موضوع الكلى الطبيعى ولم تعن هيه داجينا حقيقياء ولم يتعرض لتلى 
الإشكالات التى يمكن للقارئ أن يستشكلها على كلامه. ففضل التغاضى عن 
الموضوع . 


فالا شغر اك المسوي ل كطلافة له بالافت راكع فى الحقيعة عنرهه "يغول” 
"وشو أن تهذ | الاتعراك الستوى ديول على عنافل النفائق .." 

"ولاحظ أننا ندفع لزوم الاشتراك فى الحقيقة الخارجية: وأن المفهوم الكلى المشترك 
لذ يض مات الحفائق .." 

اوفارسد ف اقلت اك التسققه عق ادن حرعية وس قر جل الاقيد اك براقعا افق الفلا 
المشترك الكافى لفهم الكلام ." 


"ولو أنه فهم أن الاشتراك المعتوى لا يقعضى تمائل المشتركين فى الحقيقة لخرج 
م ع 1 ا !ا 


"قم به الامتاراك: فق المقهوء مار مطافيقة ايزا فتطلقا ٠:‏ 


وفينها +: 
وأنت أيها القارئ الفطن تدرى أن المعنى إذا لم يكن ذا صلة بالحقيقة التى يكشف 
عنهاء فما قيمته فى إدراك الواقع ومعرفته؟! فهل يعقل بعد ذلك أن تكون معانى 
ألفاظ الوحى ذات فائدة فى معرفة الخالق؟ ألم ينكروا على المفوضة أنهم يلزمهم 
الجهل بالخالق تعالى وصفاته؟! فما بالهم هنا يدعون أن إثبات الاشتراك المعنوى 
"ضرورى لفهم الخطاب وتمييز الصفات ومعرفة المعبود على مقتضى ما أراد لنا أن 
نعرفه من وحيه" - حسب قول الكاتب - فى الوقت الذى تكون المعانى مقطوعة 
الصلة بالخارج؟! بل نقول : إن المفوضة نزهوا البارئ تعالى عن الاشتراك مع 
المخلوق فى الحقيقة ولم يذهبوا إلى التميز المطلق بين الموجودات الممكنة أيضا 
كما يلزء من كلمات :ابن تيمية التى نقلها الكاتب وأضاف إليها! وإلا فستسال + إذا 
كان بالإمكان التباين المطلق بين موجودين مشتركين فى معنى واحد. فكيف علمتم 
أنهما مشتركان فى ذلك المعنى؟ لماذا لا يكون القلم والكأس الموجودين خارجا 
تصلل اقب لمعت لفون معاة؟ عير الك الوا لنا التللقية ب سمه مدع القانت 
- : هل للخالق قدرة وعلم؟ لقالوا نعم وادعوا اشتراكا معنويا فى القدرة والعلم بين 
الخالق والمخلوق, لكن يقال إنكم تدعون "مطلق التمايز" بين الخالق والمخلوق فى 


فماذا سيبقى من معرفتكم بقدرة الخالق وعلمه بعد الألفاظ فقط وأنتم تقولون بالتباين 
التام؟ أليس هذا تفويضا للمعنى؟! صدقونى أيها الإخوة. الكاتب لم يعرف أن القول 
بالتمايز المطلق بين المصداقين يلزم منه اشتراك لفظى فى ما يطلق عليهماء وكما هو 
معلوم فإن هذا تفويض لمعنى كل لفظة تطلق على الخالق؛ تفويض لمعنى كل صفة 
من الصفات التى يدعون إثباتها. فإذا كان هكذاء فالكاتب ينتصر لمذهب المفوضة 
من حيث لا يدرىء وهذا يلزم ابن تيمية أيضا من خلال نصوصه التى نقلها. منها : 

"فالانتتواء معلوم يغلم مغناه وتفشيرة ويتريهم بلغة أخرى» :وأما كيفية ذلك الاستواءة 
فهو التأويل الذى لا يعلمه إلا الله تعالى". طبعا كلام ابن تيمية هذا لو أخذ فيه 
"الكيف" بمعنى الحقيقة - كما حاول الكاتب أن يصوره - فإنه سيلزم منه قطع 
العلاقة بين المعنى والحقيقة وسيلزم الاشتراك اللفظى. وإن كان" الكيف" بمعنى الهيئة 
والطريقة فا يفيت اضور اك التعقيقة للقن يدكرنه الكانك ينها ول:دقفةه هذا فو للق 
جعل العلماء يتهمونهم بالجسمية. يقول الكاتب تعليقا على الكلام السابق للشيخ : 
"فنفى شيخ الإسلام للتكييف ليس مجرد نفى لتعيين كيفية معينة من بين كيفيات 
كوهية قن قاقنة الكيفيات الغيالية! وإنها نفيه أعم فق ذلك وأعظم فهو نفى لإمكان 
توهمها أو إجرائها على البال أصلا".. قلت : كما سبقء إن كان المعنى مقطوع الصلة 


بالحقيقة كنا طهر .من توصك السابقة فإن :هذا عو مذهب التقويكن يعيته: إذ أن 


يقن عنينهنا: | لذ لفظة" لامها" وتمكون العف ""السدكة" مكيولة ساما امل 
أخى القارئ مقدار فهم هؤلاء لهذه العلوم الجميلة وكيف شوهوها مع أن الفطرة 


الجلية ورك ايا 


زيما تقال ونا :الدلئل على أن المت جهو العفيقة يها الذليا عق الضلة يننا ؟ 
أقول : لنرجع إلى أقوال الكاتب نفسه ولكلام ابن تيمية لنر ما هو المعنى: 

فول الكاتت :قن الطفحة ءاقن حدول :رسن "نال يقل المركة (خاض يال 
لكونها أضيفت إليه بكيفيتها وتمام معناها المتحقق فى الخارج له والذى لا يكون 
لغيره". قلت لاحظ : تمام معناها المتحقق فى الخارج ! 

ونقل كلاما للشريف الجرجانى : "المعانى هى الصور الذهنية من حيث أنه وضع 
بازاتها الالقاظ.والضون الحاميلة فى العقل فى يت انها 'فضيد باللقطل سكت 
مفهوماء ومن حيث إنه مقول فى جواب ما هو سمت : ماهية. ومن خيث ثبوته فى 


5 01 ع اكه 8 1 5 7 52 57 : 
الخارج سمت حقيقة. ومن حيث أمتيازه عن الاغيار سمت : هوية . قلت : نقل هذا 


الكلام فى فصل سماه : خلط الناقض - يقصد الشيخ فودة - بين الحقيقة والمعنى! 


منكرا على الشيخ أنه جعل الاشتراك فى الحقيقة مقابل الاشتراك اللفظى.. وهو نفسه 
واقع فى عشرات الأخطاء المدركة من ذوى الفطر السليمة ومنها هذه . 

لكى لا يطول الكلام.. أختم بهذه العبارة التى قالها الكاتب : " ولو أنه فهم أن 
الاشتراك المعنوى لا يقتضى تمائل المشتركين فى الحقيقة لخرج من معضلته هذه"! 
لاحظ تكراره لكلمة "تمائل" ليوهم أن محل النزاع هو المثل وليس الذى يشمل 
المقل والاشدزاك :فى الحقيقة, وهله هتى الحالة"الثانية التى حتعلنا تشك »فى .نصدافية 
الكاتب بعد أن وجدناه يكثر متعمدا من لفظتى" كلى"و" مطلق "عند الحديثرعن 
الكلى الطبيعى ليدفع تهمة الاشتراى فى الحقيقة ثم الجسمية عن ابن تيمية وعن 
السلفية عامة. وكأنه حينما يأس من انكار حصول القدر المشترك فى الخارج - كما 
سيأتى - حاول أن يغير محل النزاع من الاشتراك إلى المماثلة! ولاحظ تناقضه لما 
يقوله ويقره من أن المعنى هو الحقيقة الخارجية باعتبار. 

بع 

ملاحظة.. لا يظنن الإخوة أن الكتاب ممنهج بتلى الطريقة التى أتحدث عنه. بل 
يكاد السطر يناقض السطر.. وسأبين التناقضات أيضا إن شاء الله.. أى ما يناقض هذا 
الذى ذكرته أعلاه وما سأذكره.. فالكاتب - والسلفية عامة - لم يستطع أن يقرر ما 


يقوله ابن تيمية كما فعلت أنا والحمد لله.. هم لا يعرفون عماذا يتحدثون .. 


والله أعلم. 


ص 

رأينا أن لازم قول ابن تيمية - حسب النصوص التى نقلها الكاتب - وقول مؤلف 
الكتاب هو تفويض العلم بمعانى الصفات والذى يعيبون غيرهم به ويصفونه بأنه من 
شر أقوال أهل البدع والإلحاد. ورأينا كيف أنهم فوضوا - لازما - العلم بمعانى اللغة 
نفسها وعطلوا الفاهمة البشرية وطعنوا فى فهمنا معنى "المائية' من ماء البحر وماء 
النهر وقالوا أن الاشتراك فى المعنى هو اشتراك ذهنى لا يلزم منه اشتراك فى الحقيقة 
الخارجية. إذنء حسب تتبعنا نصوص ابن تيمية التى أوردها الكاتب ودافع عنها, 
عرفنا "نظرية المعرفة" عندهم والخط المتبع فى فهمهم لصفات المولى عز وجلء فلا 
جهة إشتراك "مطلقا" بين الخالق والمخلوق, فالكاتب لم ينف عن ذكر ذلك مؤكدا 
كما مرء ونضيف قوله هذا : " بل يصر شيخ الإسلام أن المسمى لا وجود له فى 


الخارج ولا علاقة له بالحقائق الخارجية" فى حين يدعون أنهم من مثبتة الصفات ! 


الآن لنبين عدم التزام ابن تيمية والكاتب نفسه بالمنهج السابق ونبين نماذج من 
مخالفتهم لأنفسهم.. فلم يصبروا إلا وقد أثبتوا اشتراكا خارجيا بين الخالق والمخلوق. 
يقول ابن تيمية :" فالتباين الذى بين الله وبين خلقه أعظم من ذلى - التباين بين 
العرش والبعوض - بما لا يقدر قدره إلا الله إذ العلم بحقيقة ذلك من خواص الرب 
سبحانه وتعالى".. قلت - يحيى - : هذا نفى للعلم ب"مقدار" التباين وليس قولا 
بالعنايخ المطلقى فال ل( يتقى .وسمود الجهة الممشركة عظلقاء بهذا إقاث الحد كما 
سيأتى لاحقا الكلام فيه إن شاء الله . 

وقال الكاتب : "رغم اشتراكهما - الخالق والمخلوق - فى الاسم والمعنى الذهنى 
(الوجود). ورغم ما بينهما من اشتراك (خارجى) من بعض الوجوه..".. قلت : فهل 
بقى معنى لتلك الادعائات السابقة وأن هناك "مطلق" التباين وأن الأمر إذا خرج 


من نطاق "الذهن" إلى الخارج فإن الاشتراك سينقطع... الخ؟! ظهر أن كل ذلك 


امخلل بصضورة سيطة التضورضن اعلد.: 


كما يظهر لك أخى القارئ الفطن. فإن ابن تيمية والسلفية يثبتون الحد والمقدار 
للواجب تعالى عن قولهم؛ وهم يصرحون فى أماكن كثيرة بذلك. فيذكر المؤلف ألفاظ 
"عظم" و"كبر" ويثبتها للبارئ تعالى مبطنا إثبات المقدار لذلك العظم ويقر بوقوع 
الاشتراك فى الحقيقة. فإذا كان هناك اشتراك معنوى فى "العظم" و"المقدار" 
و"الحد"؛ فإن ذلك يستلزم اشتراى الخالق ومخلوقاته فى حقيقة "العظم" 
و"المقدار" و"الحد". بمعنى أنهم يقرون بأن الخالق سبحانه له مقدار حقيقى وحد 
حقيقى فى الواقع الخارجى كما أن للمخلوق مقداره الحقيقى وحده الحقيقى. فيقول 
الكاتب : 

"فكزلك ف حنات أل دياه هن تابنة علق الحقيقة ول عل مخالنتهنا فى الكت 
والكيال السفاتف ايعاد هنا ا ” 

وقال : "المفهوم المشترك كاف فى إطلاق اللفظ على المشتركين حقيقة ." 

وقول و[م أروية اله كبن حقيقة ذيى حف +" 


أيضا : "فيقال (عظيم) (كبير) (فوق عرشه) حقيقة, ولا يقال سوى ذلك ." 
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قلت : الكاتب لم ينتبه إلى أن قول (علو حقيقى, عظيم حقيقة, كبير حقيقة فوق 
حقيقة) إنما يعنى استلزام اشتراك فى "الحقيقة" مع ما صدق عليه ألفاظ (عظيم 
كبير. فوق. علو) من المخلوقات؛ لأن فكرة" الاشتراك المعنوى غير مستلزم 
لاشتراك: الحفيقة "مايال عتعتن :فى سد بتغبير اخ الحقيقة المقابلة المماة 
تستلزم تحقق تلك المعانى التى تستعمل فى التعبير فلو لم يكن معنى "العلو" متحققا 
فى الواجب ومشتركا مع علو الممكن لما صح أن يقال أنه علو حقيقى وليس مجازيا.. 
وهذا يعنى أن "حقيقة" العلو معلومة لدى الكاتب ومشتركة مع علو المخلوقات 
ولكننا نجهل شدة هذا العلو ومداه!. وكذلك بالنسبة لحقيقة المقدار والكبر والعظمء 
فهى معلومة ولكن الكمية مجهولة . 

ربما يقال بأن ما يثبته من الحقيقة المقابلة للمجاز لا يستلزم أن تكون حقيقة الصفات 
معلومة. وإنما يقصد بذلك "انكشاف المعلومات" انكشافا حقيقيا - فى صفة العلم 
مثلا - وليس مجازيا . 

قلت : إن كان يقصد ذلك فإن هذا كلام عن الاشتراك فى اللوازم دون الملزومات, 
وإن العلم بحقيقة الملزومات و'معانيها" مجهولة. وهذا يثبت اشتراكا معنويا فى 
اللوازم وليس فى نفس الصفات ومعانيها كما ادعى ذلك عشرات المرات. فهم - 


السلفية - إما أن يقروا بأنهم يريدون بقولهم " حقيقة وليس مجازا" اشتراكا فى 


حقيقة الصفة بين الواجب والممكن فيقعوا فى التجسيم نتيجة إثباتهم اليد والعلو 
والاستواء والنزول وغيرها ويفوضوا العلم بالهيئة. وإما 3 يقولوا بالاشتراك فى حقيقة 
لازم الصفة, وهذا كلام فى اللوازم دون الملزومات وإثبات لاشتراك معنوى فى 
اللوازم وليس فى الصفات, وهذا يقتضى التجسيم أيضا؛ لأن أصل النزاع معهم هو فى 
إثباتهم الجسمية ولوازمها للواجب تعالى.. يعنى أن هناك صفات ثابتة لله عز وجل 
تجهولة التعتى اتقتضى التوؤل والاتنهوا«والمجىء:وغيرها من :ضفات الأجبعاء تعالن 
عن قولهم.. وهذا كلام لا معنى له أصلا.. فإذا كانت الذات تقتضى نزولا "حقيقيا" 
فهذا تجسيم - كما سيأتى -: ونفس الشىء: فى ما إذا كانت صفة من صفات الذات 
فسن ذا يسنت | مكاة الوا جيرج بعالك 


لنوضح أكثر بهذا المثال : 
يقول الكاتب : "وكذلك صفة اليد له سبحانه. فإننا نفهم من اليد معنى مشتركا وهو 


ما بها يفعل ويقصد ويقبض ويبسطء لم نقل عضوء ولم نقل جارحة؛ لأنهما لفظان 
ةق معن لاو بور كنا كع تحن اهاوق لزنا تعضو :ريما ا لك هنا 


كوك :الاك ”انها ف الخلوو افشيرف ‏ الشطنانته. بوالنيها." اه تندرنن الع عد 
خصائص ماهية المخلوق وما يلزمها ويتفرع عنها ." 

قلت : إن معنى اليد المشترك ليس ما بها يفعل ويقصد ويبسط ويقبضء وإنما تلك 
الأمور لوازم لمعنى اليد" الجارحة". فإن تنازل الكاتب عن كون صفة اليد التى يثبتها 
للبارئ تعالى جارحة وعضوا وأن اليد الذى يثبتها له هى صفة بها يقبض ويبطش 
وغيرها من الأفعال. فإن ذلك إثبات للوازم صفة مجهولة المعنى. وهذا إقرار منه - 
ف كفيك اندر ئ ات يودفي أهل التبف فالقوليا ق "اليد اندنت ممكن بولا جارية 
" بهو إتناك :ضف اللخالق لذ افسترك مع بيد المخلوزق إل فى اللفظء فأى اشعراف 
معنوى فى الصفات هذا الذى يدعونه؟! أليس هذا اشتراكا معنويا فى لوازم الصفات؟!. 
فإذا سقظ | الاشتراك المعتواق هداء«فا و فوليج "بمسفيق "امسن لد 

ويقول الكاتب عن صفة العلو والنزول وغيرها :بل يؤمن بها وتفوض حقيقتها ." 


قلت : فليجرد هذه المعانى إيضا عن خصائص ماهية المخلوق وما يلزمها ويتفرع 


عنهاء سئرى حينها أنه لن يثبتها حقيقة وإنما مجازا! 


ملاحظة.. لم يفهم الكاتب مسألة الاشتراك فى اللوازم والتى جعلت بعض المتكلمين 
يجعلونها مصحح القول بالمشترك اللفظى.. فعارضها - كعادته - دون علم.. لكننى 
هذا أتصدى بتوضيحها على كاتب: الانفصار لكى يفهمها.. 


والله أعلم 


كه 

تبين لك أخى القارئ أن نفيهم اشتراك الحقيقة هو مجرد نفى كاذب ليتسنى لهم بعد 
إثبات ما يشاؤون من المعانى المستلزمة للجسمية المستلزمة لإمكان البارئ تعالى 
ويخرجوا من وطئة إنكار المنزهة عليهم. فأخذوا عن غيرهم فكرة اشتراك المعنى 
وقطعوا عنه لازمه الذى هو اشتراك الحقيقة؛ فوقعوا فى تناقضات شتى ووخاضوا فى 
العقيدة بفطرهم المشوهة حتى البسوا على الناس عقائدهم. 

مما ذكرت فى السابق هو إثباتهم ما سموه "عظما " للواجب سبحانه. وهم لا 
يريدون بذلك إلا الحجم والمقدار! فلما رأوا أن قاعدة "كل ما اختص بمقدار معين 


فإن له مخصّصا" تعيق إثبات ذلكء قاموا يطعنون فى القاعدة ويحاولون جمع ما 


يستطيعون من نصوص معارضة للقاعدة من بعض علماء أهل السنة وكأنهم بذلى 
يخرجون من الإشكال. هذا هو ما فعله ابن تيمية ولحق به الكاتب. يقول ابن تيمية: 
"ولا يلي أن كل ها أنختطن بقدر افتقر إلى مخصص منفصل عنه. ولتفيم ادل 
اتيت لو اندي الو تقوو يق تهنا نضنه نكن ١‏ ذر وونف ا أن الك "13 لاح 
قوله : "يمكن أن يوجد بخلاف ذلكى"”, أى أنه يطعن فى العقل نفسه حين يقول بأن 
الحكم بإمكان شىء لا يستلزم إمكانه فى الخارج! 

ويقول الكاتب مقرا بإثبات الحجم والهيئة للبارئ تعالى :" وقد استعملوا دليل 
التخصيص فى إبطال كونه عظيما كبيرا - سبحانه - وكونه فى العلو عز وجل وكونه 
مختصا بما اختص به من كيفية وصفات سبحانه!" 

قزل" فكما ان ضفاتة واحرةت نبيجاته < فكرلكه الآمو قن كتفع وكفة ضتانه 


وعظمه و" 


لنوضح أولا ما هو دليل التخصيص. 


إذاكاخ موجود ما مخصوصا بميزه معينة مع إمكان تصور وجوده دون تلك الميزة 


وذلك عن طريق إثبات ما يقابل أو يخالف تلى الخصيصة: فإن العقل سيحكم 


بإمكان افيه وتنيوة تلك الحطيضنه الدعنة: بعتن إذا كا نم الممكن أن يكوك 
ذلك الموجود على غير تلك الخصيصة ومحتفظا بهويته فإن ذلك يعنى أن تلى 
القخصوضية الى افنة نفى »ممكنة فى ذاهاء وكل .ها كان ممكناءفن بيه وقاتنا بذات 
فإن ذلك يلزم منه أن تكون تلك الذات - أو الموجود - ممكنا محتاجا إلى واجب 


مثلا.. لو كان الله فى جهة العلو - تعالى عن ذلك - لسأل العقل : آنا أستطيع تصور 
أن يكون الله مختصا بجهات أخرى كاليمين أو اليسار, يعنى أن من "الممكن" أن 
يكون الله مختصا بجهة اليمين دون العلو. وبما أن ذلك ممكن؛ فإن اختصاصه بالعلو 
إفانسية نوزاما ان كوو سنا كاوها عق ذانس له يمك ان كوة سسى مخصف 
بتلكى الجهة من موجود آخر خصصه بذلكى لأنه يستلزم الإمكان.. ولا يمكن أن 
يكون ذاته هو المخصص لأن العقل لم يجد مانعا من تصور وجوده دون جهة العلو 
مع انحفاظ هويته. وإذا كان كذلكىء كان الواجب ممكنا فى نفسه وليس واجبا.. فظهر 
من هذا أن كل ما استلزم تخصيصا للواجب يجد العقل منفذا للإمكان إليه كان يناقض 


الوجوب. 


السلفية طعنوا فى ذلك بدعاوى.. وحتى دعاواهم التى يخالفون فيها أهل السنة فإن 
أغلبها مأخوذة عن أهل السنة أنفسهم. من الذين ناقشوا تل المسائل بينهم وحاولوا 
إثراء المواضيع. فأتى من هو على شاكلة الكاتب يجمع فتات ما قالوه ليستدل لما 


يسمية "مذهب التذلف"! والا نهم لسوا أصخاي فكزتسباق :فق التاسيس» 


كيف رد الكاتب دليل التخصيص؟ 

سود صفحات لا علاقة لها بالموضوع فذكر أن الدليل مبنى على مقالتين هما تمائل 
الأجسام وتركب الأجسام وذكر الإمكان العام وغيره مع أن أصل الدليل هو الإطلاق 
المنافى للتقيد. فلم يفهم الكاتب - ولا ابن تيمية ولا السلفية أجمع ا 
الواجب وحريته عن القيود جميعها هو أمر معلوم بالفطرة وأن ما لازمه قيد يمكن أن 
بتسع أو يتقلص فإنه موجود بسبب مقيد خارج عنه وممكن. 

فمثلا.. نحن - والسلفية من حيث لم ينتبهوا - نقول بأن الله تعالى لا أول له ولا آخر, 
وهذا نفى ل"مقدار" مخصوص عنه وحكم بأنه منزه عن التخصص بزمن معين, 
ونحكينا كذلك غلى فاته بانها غير :تخفضة بتعلقات دون أخرئ::فقلنا أن علمة 
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السلفية عقيدتهم على دليل التخصيص هنا وتركوه فى الجهة والمقدار والحد؟! 


إن الطعن :فى :دليل التخضيصضن بتلك الطريقة السَاة جه طعن فى أساسن الفاهمة البصرية 
نفسها وسقوط فى الإلحاد والوثنية؛ فلو فرض إمكان تخصص الله تعالى من جهة من 
الجهات لجاز تخصصه من جميع الجهات مثل جهة الزمان والمكان واللون وصفاته 
جميعاء يعنى لو قال وثنى بأن الصنم كذا هو الله - تعالى عن ذلك - فكيف سيجيبه 
السلفى؟ هل سيقول ليس الله لأنه حجر؟ سيجيب الوثنى : صفة الحجرية من خصائص 
ذالفة الها سيقو لهم يد ود؟ سمهي الزانتن + الفقد ا نهذ حنمن تقضاتضن :داق 
ود الات انض الصنم حادثا؟ سيجيب الوثنى : وجوده فى الفترة الزمنية المعينة 
هو من خصوصيات ذاته ولا يلزم أن يكون كل مخصوص بشىء محتاجا إلى 
مخصص وممكنا! صدقنى أيها القارئ هذا مقدار فهمهم لهذه الأمور المدركة بالفطرة 
لذ الأطفال والفجرة):ويمكن أن تل مخ نهنا أن أضل اذا الطواغيث: للدلوهية 
والربوبية - كفرعون والنمرود - ناتج من فهم تيمى لقاعدة التخصيص. فلا معنى إذن 
لقول الكامت > " فا نك الهف بيده القاعده الاتفرها عو إقبات كو الفى مخضا 
قز اميك بنلعو لا دمر سه مك قو زه قطني لد كشا خصه ريا وفعلها لف 


"الم د اناس الشامة منود نيا انهه رقيو الف نل رك كانه 


هذاه القاعنة "+ لان اسانين معرقة كوق القنىء مكنا وكير لذ هو فيضن علق كود 
مخصصا بشىء دون شىءء فكيف علم الكاتب أن الممكنات ممكنات وأن الحادثات 
يفافكات؟ ! 

بل يدعى ابن تيمية والكاتب تبعا أن "كل الطوائف تثبت للبارى خصائص لا يجد 
العقل موجبا لمنع كونها على غير ما هى عليه. فيثبتونها له خصائص اختص بها 
لحقيقة ذاته بلا مخصص. فكذلك الأمر فيما تقوله" فيساوون بين الجهل بحقيقة الله 
عز وجل والحكم بإمكان الخصائص تلى. 


[حداو لمن مقصهن' الأرادة القحية السك «القوى البعين كموميةة تدر عات 
له تعالى عما يقول الكاتب! يعنى نقلوا الكلام إلى الحرية الإلهية وجعلوا اختياره 
لشكل الشجرة خضوصية ذاتية'قيه تعالق عن 'ذلكك! كل هذا ليعلتى لهم إثبات الحجم 
والنقدان و لسكا ! 


يتبين لنا تناقض اخر من تناقضات السلفية» ففى باطنهم يقرون من حيث لا يعلمون 


والحدود. ولولا ذلك لكانوا عباد الأشجار والأحجار.. ولا أريد أن أقول بأنهم حملة 
دعوه الوثنية 0 المجتمع الإسلامى. 


وسيا تن كلام عن تناقضاتهم الأخرى ا شاع الله. 


والله أعلم 


ع 

بينت فى المنشور السابق أن الطعن فى دليل التخصيص هو تمهيد لعودة الوثنية وفتح 
لباب ادعاء الألوهية. وقبل ذلك كله. هو مناقض للفطرة وهادم لأساس المعرفة؛ فمن 
دونه لا يمكن الحكم بإمكان شىء وحدوثه. 

لذيان ان يذهل عض العقلم عن بض ها برد به على تاقلى ذلا التخصيصض هن 
المجسمة, فهذا لا يناقض إيمان أولئك العقلاء وتبنيهم لعقيدة أن الواجب تعالى لا 
يقبل التخصيص بوجه من الوجوه؛ فإن الذهول عن بعض الأمور ممكن وقوعه. وإنما 
الإشكال هو فى السعى الدؤوب لناقدى الدليل فإذا لم يدركوا ما اتفقت عليها الفطر, 


فما ظننا بدقائق القضايا؟ 


من الأفضل أن ندع تل الدقائق ونبين جانبا من عدم فهم التيمية - الكاتب مثلا - 


لماع ال 


ل ل ل لل 5 
أن يبين خلط الشيخ فودة بين المصطلحين عند اتهامه ابن تيمية بالقول باشتراك 
العقائقق من :الال اندراكة ضاق حمق اعل أن هين الكاقحظذا الفيع ديه تقل 
كلاما للشريف الجرجانى مستدلا به يقول فيه الجرجانى إن المعنى باعتبار الخارج 


فو الحفنة ! 

ثم علق على ذلك فقال : " والمراد فى المعنى فى كلامنا : المفهوم من اللفظ الذى 
يصحح فهم الخطاب وضده الاشتراك اللفظى !" 

قلت : نقل مستدلا بما يناقض كلامه وما يثبت كلام الشيخ فودة وهو لا يدرى! إذ 
أن كلام الجرجانى يلزم منه اشتراك الحقيقة من خلال اشتراك المعنى . 

بل ينصح أتباعه من القراء : "إستحضر هذه المغالطة وأنت تقراً كلام الناقض - سعيد 


ع لامها نحيق: معدن التق كلفط ,تدا اللحقس اك فى السناتى 1" 


فالكامن لا يذرىص عماذا يتحدف بحعوها اشائينا اند تاقفن كفي قافر أن المعانن 
هى الحقائق فيقول : " البارى يشترك مع الأجسام فى قبول الاتصاف بالمعانى", 


ومن المعلوم أن الصفة والموصوف موجودان فى الخارج معا. 


وق كروي حال الكانب عله زيش رين الفيقة والشروط بوالكلات اللارة 
لظهورهاء فيقول ناصحا أقرانه : "فإن عاندى - الأشعرى - فى ذلك وقال : أنا لا 
أفهم من القبض إلا كذا! أو لا أفهم من اليد إلا الجارحة, فعارضه بما يثبت» فهو يثبت 
سما هر فقا نه :ولاه ادكقتنن بها الأفوراه اقنيلة عق منتن انها قوفل »أن 
لذ أفهي :فق 'الكتقياف: الأسواتة ]لأ قيرا واستفالة الموحاحه الضواية العرجم فى 
الدماغ ولا أفهم من السمع إلا القوة التى فى أذنى, والعرض المفتقر إلى الجارحة, 
وثق أن هذا موضع انقطاعه." 

تلض الب هي الا ردة !لعل لور يريا القدوة شيع امنيا تسكن تعلق قها فتن ات 
نفس القدرة. ومثله يقال عن صفة السمعء فاستقبال الموجات الصوتية وترجمتها فى 
الدماغ ووجود الدماغ نفسه هى شروط لظهور صفة السمع وتعلقها بالمسموعات 
وليست هى صفة السمع نفسهاء فتلك الأمور هى الات ليس إلا؛ ومن المعلوم لديكى 


أخى القارئ أن تلك الطريقة فى تفسير الإدراك وخلطها بالشروط المادية إنما هى 
طزيقة المادنى فين الخريي ان يكن مدق فلكم الطريقة فغلة عي كوثه يدض 
2ت" 


ل و دون عن ساغك الجد فسا قلا عزانت الأخطاء الت عدر :عنها المبعدؤون: منها 
تناقضات واضحة مثل طريقتهم فى نقد وحدة الوجود التى تناقض قولهم فى ادعاء 
بساطة الموجود وأن الجنس والفصل واللازم أمور اعتبارية ليست منفكة خارجا. 
فإن قررت أن أكمل فسوف أتحدث عن ذلكء وإن توقفت فأظن أن هذه المنشورات 
الخمس كافية فى بيان تهافت الكتاب وعدم أهليتهم - الكاتب والسلفية - للتصدر 
والحديث فى هذه المسائلء مع أنى آثرت طريقة الجدل لتصل الفائدة إلى أكبر قدر 
ممكن. 
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